
 قانون العمل الفلسطیني

م2000لسنة ) 7(قانون العمل رقم   

   

 رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

 رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

وتعدیلاتھ المعمول بھ في محافظات الضفة، 1960لسنة  21بعد الإطلاع على قانون العمل رقم   

م وتعدیلاتھ المعمول بھ في محافظات غزة،1964لسنة  16وعلى قانون العمل رقم   

.29/3/2000وبعد إقرار المجلس التشریعي في جلستھ المنعقدة بتاریخ   

:أصدرنا القانون التالي  

 الباب الأول

 تعاریف وأحكام عامة

   

 الفصل الأول

 تعاریف

)1(المادة   

للكلمات والعبارات التالیة المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة على  لغایات تطبیق أحكام ھذا القانون یكون

:خلاف ذلك  

  :السلطة الوطنیة

  .السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  :الوزارة

  .وزارة العمل

  :الوزیر

  .وزیر العمل

  :صاحب العمل



ً أو اكثر لقاء أج   .ركل شخص طبیعي أو اعتباري أو من ینوب عنھ یستخدم شخصا

  العامل

  .كل شخص طبیعي یؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر ویكون أثناء أدائھ العمل تحت إدارتھ وإشرافھ

  :النقابة

ً للقانون    ).قانون النقابات(أي تنظیم مھني یشكل وفقا

  :العمل

  .مؤقتا أو عرضیا أو موسمیاكل ما یبذلھ العامل من جھد ذھني أو جسماني لقاء أجر سواء كان ھذا العمل دائما أو 

  :العمل المؤقت

  .العمل الذي تقتضي طبیعة تنفیذه وإنجازه مدة محدودة

  :العمل العرضي

  .العمل الذي تستدعیھ ضرورات طارئة ولا تزید مدة إنجازه عن ثلاثة أشھر

  :العمل الموسمي

  .كل عمل ینفذ وینجز في مواسم دوریة سنویة

  :الأجر الأساسي

أو العیني المتفق علیھ الذي یدفعھ صاحب العمل للعامل مقابل عملھ، ولا تدخل في ذلك العلاوات /المقابل النقدي وھو 

  .والبدلات أیا كان نوعھا

  :الأجر

  .ویعني بھ الأجر الكامل وھو الأجر الأساسي مضافا إلیھ العلاوات والبدلات

  :المنشأة

  .المكان الذي یؤدي فیھ العمال أعمالھم

  :الحدث

  .كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم یتجاوز الثامنة عشرة

  :اللیل

ً حتى السادسة صباحاً  ً ما بین الثامنة مساء   .فترة اثنتي عشرة ساعة متتالیة تشمل وجوبا



  :السنة

  .أیام) 7(یوما، والأسبوع ) 30(یوما والشھر ) 365(تعتبر السنة في تطبیق أحكام ھذا القانون 

  :جنة الطبیةالل

  .الجھة الطبیة التي یعتمدھا وزیر الصحة

  :إصابة العمل

الحادث الذي یقع للعامل أثناء العمل أو بسببھ أو أثناء ذھابھ لمباشرة عملھ او عودتھ منھ، ویعتبر في حكم ذلك الإصابة 

  .بأحد أمراض المھنة التي یحددھا النظام

  :المعوق

بعض قدراتھ الجسدیة أو الحسیة أو الذھنیة، نتیجة مرض أو حادث أو سبب خلقي ھو الشخص الذي یعاني من عجز في 

أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو الاستمرار أو الترقي فیھ، أو أضعف قدرتھ عن القیام بإحدى الوظائف 

  .مجتمعالأساسیة الأخرى في الحیاة ویحتاج إلى الرعایة والتأھیل من أجل دمجھ أو إعادة دمجھ في ال

  :التأھیل

عملیة منظمة ومستمرة مبنیة على أسس علمیة تھدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لأي شخص من خلال تنمیة 

  .قدراتھ سواء الجسدیة أو المھنیة

.المحكمة المختصة بالقضایا العمالیة: المحكمة المختصة  

   

 الفصل الثاني

 أحكام ومبادئ عامة

)2(المادة   

العمل حق لكل مواطن قادر علیھ، تعمل السلطة الوطنیة على توفیره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع 

. التمییز  

)3(المادة   

:تسري أحكام ھذا القانون على جمیع العمال وأصحاب العمل في فلسطین باستثناء  

.بات خاصة بھمموظفي الحكومة والھیئات المحلیة مع كفالة حقھم في تكوین نقا -1  

.خدم المنازل ومن في حكمھم على أن یصدر الوزیر نظاما خاصا بھم-2  



. أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى-3  

)4(المادة   

یعفى العمال من الرسوم القضائیة في الدعاوى العمالیة التي یرفعونھا نتیجة نزاع یتعلق بالأجور أو الأجازات أو بمكافآت 

.أو بالتعویضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلا تعسفیانھایة الخدمة   

)5(المادة   

وفقا لأحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوین منظمات نقابیة على أساس مھني بھدف رعایة مصالحھم 

.والدفاع عن حقوقھم  

)6(المادة   

مال التي لا یجوز التنازل عنھا، وحیثما وجد تنظیم خاص تمثل الأحكام الواردة في ھذا القانون الحد الأدنى لحقوق الع

.لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام ھذا القانون أو أحكام التنظیم الخاص أیھما أفضل للعامل  

   

 الباب الثاني

 التشغیل والتدریب والتوجیھ المھني

 

 الفصل الأول

 التشغیل

)7(المادة   

الحكومة، (لاثیة برئاسة وزیر العمل وبعدد متساو من أطراف الإنتاج الثلاثة یشكل مجلس الوزراء لجنة استشاریة ث

وتسمى لجنة السیاسات العمالیة وتكون مھمتھا اقتراح السیاسات العامة خاصة في مجال التشغیل ) أصحاب العمل، العمال

. والتدریب والتوجیھ المھني  

.یحدد قرار تشكیل ھذه اللجنة نظام عملھا وعدد أعضائھا  

ً للاستئناس برأیھ . یجوز لرئیس اللجنة دعوة من یراه مناسبا  

)8(المادة   

تنشئ الوزارة مكاتبا للعمل موزعة بشكل ملائم بحیث یسھل على أصحاب العمل والعمال الاتصال بھا، وتقدم تلك 

.المكاتب خدماتھا مجانا، وتحدد الوزارة نظام عملھا واختصاصاتھا  



)9(المادة   

. عداد إحصائیات دوریة خاصة بالبطالة والتشغیل كما ونوعاتقوم الوزارة بإ  

)10(المادة   

على كل شخص قادر على العمل وراغب فیھ أن یسجل اسمھ في مكتب العمل الواقع في دائرة إقامتھ، وعلى المكتب قید 

.العمل وشھادة تسجیلھطلبات العمل وإعطاء طالبیھ شھادة بذلك، وتنظم الوزارة البیانات والإجراءات المتعلقة بطلب   

)11(المادة   

على مكاتب العمل الالتزام بتنسیب العمال المسجلین لدیھا، مراعیة في ذلك الاختصاصات والكفاءة والأسبقیة في التسجیل 

.وحق صاحب العمل في الاختیار  

)12(المادة   

أسماء العمال وعددھم ووظائفھم على كل صاحب عمل أن یوافي مكتب العمل الواقع في دائرة عملھ ببیان شھري عن 

.وسنھم وجنسھم ومؤھلاتھم وأجورھم وتاریخ التحاقھم بالعمل والوظائف الشاغرة لدیھ  

)13(المادة   

%) 5( یلتزم صاحب العمل بتشغیل عدد من العمال المعوقین المؤھلین بأعمال تتلاءم مع إعاقتھم، وذلك بنسبة لا تقل عن 

.المنشأةمن حجم القوى العاملة في   

)14(المادة   

للوزارة أن تمنح ترخیصا بالعمل في فلسطین لغیر الفلسطینیین ویحظر على صاحب العمل أن یلحق ،مباشرة أو بواسطة 

.الغیر، أي عامل غیر فلسطیني قبل التأكد من الحصول على الترخیص المشار إلیھ  

)15(المادة   

ً لأحكام ھذا القانون وبالتنسیق مع الجھات ا لمعنیة بما في ذلك نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال یصدر الوزیر وفقا

ً لتحدید شروط منح ترخیص العمل للعمال غیر الفلسطینیین .نظاما  

)16(المادة   

.یحظر التمییز في ظروف وشروط العمل بین العاملین في فلسطین  

)17(المادة   



مل ونقابات العمال تتولى الوزارة تنظیم سوق العمل والتشغیل بالتنسیق مع الجھات المعنیة بما فیھا نقابات أصحاب الع

.للعمال الفلسطینیین في الخارج  

   

 الفصل الثاني

 التدریب والتوجیھ المھني

)18(المادة   

:لغرض تطبیق أحكام ھذا الفصل  

تتناسب مع مھاراتھم یقصد بالتوجیھ المھني النشاطات التي تھدف إلى توجیھ العمال لفرص العمل والتدریب المتاحة التي 

 ومیولھم وقدراتھم 

یقصد بالتدریب المھني النشاطات التي تھدف إلى توفیر احتیاجات التنمیة من العمال المدربین، وتمكینھم من اكتساب 

.المھارات والقدرات اللازمة وتطویرھا بصفة مستمرة  

)19(المادة   

جیھ المھني، بما یحقق التنسیق والتكامل مع الوزارات تقوم الوزارة بوضع ومتابعة وتطبیق سیاسات التدریب والتو

.والمؤسسات المعنیة الأخرى، وبما یوفر احتیاجات برامج التنمیة من العمالة الفنیة والمدربة  

)20(المادة   

.تنشئ الوزارة مراكز للتدریب المھني حسب الحاجة ویتم تحدید نظام عملھا واختصاصاتھا بقرار من الوزیر  

)21(المادة   

ً للتدریب والتوجیھ یكفل مبدأ تحقیق تكافؤ الفرص مع مراعاة حریة الاختیار وإعطاء الأولویة لأبناء  یصدر الوزیر نظاما

:الشھداء ویتضمن النظام ما یلي  

. عقد التدریب المھني  

.برامج التدریب  

.حقوق المتدرب  

)22(المادة   

.المخولة بمنح الترخیص لإنشاء مؤسسات التدریب المھني الوزارة وبالتنسیق مع الجھات المعنیة ھي الجھة الوحیدة  



في حالة عدم الالتزام بشروط منح الترخیص یجوز للوزیر إصدار قرار بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو بإیقاف 

.برنامج تدریبي فیھا بشكل مؤقت أو نھائي حسب طبیعة الخطأ وجسامتھ  

)23(المادة   

ً لأحكام ھذا القانون في مدة أقصاھا ستة اشھر من تاریخ على كل مؤسسة تدریب غیر ح كومیة أن تسوي أوضاعھا وفقا

.نفاذه  

   

 الباب الثالث

 عقد العمل الفردي

 

 الفصل الأول

 تكوین العقد

)24(المادة   

عقد العمل الفردي ھو اتفاق كتابي أو شفھي صریح أو ضمني یبرم بین صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غیر محددة 

أو لإنجاز عمل معین یلتزم بموجبھ العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارتھ وإشرافھ، ویلتزم فیھ صاحب 

.العمل بدفع الأجر المتفق علیھ للعامل  

)25(المادة   

 لا یجوز أن تزید المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجدید عن سنتین

.متتالیتین  

)26(المادة   

 إذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفیذه بعد انقضاء مدتھ اعتبر العقد غیر محدد المدة

)27(المادة   

یتمتع العاملون بعقود عمل محددة المدة بمن فیھم العاملون بموجب عقد عمل عرضي أو عقد عمل موسمي بنفس الحقوق 

ع لھا العاملون بعقود عمل غیر محددة المدة في ظروف مماثلة مع مراعاة الأحكام وعلیھم نفس الواجبات التي یخض

.الخاصة بالعمل لمدة محددة أو عرضیة أو موسمیة  

)28(المادة   



ً شروط العمل الأساسیة خاصة الأجر ونوع العمل ومكانھ ومدتھ، ویوقع من  ینظم عقد العمل باللغة العربیة، متضمنا

.للعامل، وللعامل إثبات حقوقھ بكافة طرق الإثبات القانونیة طرفیھ، وتعطى نسخة منھ  

)29(المادة   

. یجوز أن یبدأ عقد العمل بفترة تجربة مدتھا ثلاثة اشھر ولا یجوز تكرارھا لأكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل  

)30(المادة   

یكون الاثنان مسئولین بالتضامن عن تنفیذ إذا نفذ متعھد فرعي العمل بالنیابة عن صاحب العمل الأصلي أو لصالحھ 

.الالتزامات الناشئة عن العقد  

)31(المادة   

.لا یلزم العامل بالعمل في مكان غیر المتفق علیھ في العقد إذا أدى إلى تغییر مكان إقامتھ  

)32(المادة   

ً عن طبیعة العمل المتفق علیھ في ع ً بینا قد العمل، إلا إذا دعت الضرورة إلى لا یجوز تكلیف العامل بعمل یختلف اختلافا

.ذلك منعا لوقوع حادث، أو في حالة القوة القاھرة على أن یكون ذلك بصفة مؤقتة بما لا یتجاوز شھرین  

)33(المادة   

یلتزم العامل بتأدیة عملھ بإخلاص وأمانة وبالمحافظة على أسرار العمل وأدواتھ ولا یعتبر العامل مسئولا عن خلل 

.ضیاعھا نتیجة أي ظرف طارئ خارج عن إرادتھ أو قوة قاھرةالأدوات أو   

)34(المادة   

.على العامل التقید بتطبیق شروط اللائحة الداخلیة للمنشأة وبقواعد السلامة والصحة المھنیة في العمل  

   

 الفصل الثاني

 انتھاء عقد العمل الفردي

)35(المادة   

- :تیةینتھي عقد العمل الفردي في أي من الحالات الآ  

.باتفاق الطرفین  

.بانتھاء مدتھ في الأعمال العرضیة أو المؤقتة أو الموسمیة  



. برغبة أحد الطرفین خلال مدة التجربة  

:بناء على رغبة العامل، شریطة إخطار صاحب العمل خطیا قبل الترك  

.بشھر إذا كان یتقاضى أجره على أساس شھري  

.أو أسبوعي أو بالقطعة أو بالعمولة بأسبوع إذا كان یتقاضى أجره على أساس یومي  

بوفاة العامل أو إصابتھ بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزید على ستة أشھر بناء على تقریر طبي صادر عن اللجنة 

.الطبیة مع عدم وجود مركز شاغر یلائم قدراتھ المھنیة ووضعھ الصحي الجدید  

)36(المادة   

.صاحب العمل إلا إذا كان موضوع العقد یتعلق بشخص صاحب العمللا ینتھي عقد العمل بسبب وفاة   

)37(المادة   

یبقى عقد العمل نافذا حتى لو تغیر صاحب العمل بسبب نقل ملكیة المشروع أو بیعھ أو اندماجھ أو انتقالھ بطریق الإرث، 

امات الناجمة عن العقد ومستحقة ویظل صاحب العمل الأصلي والجدید مسئولین بالتضامن مدة ستة أشھر عن تنفیذ الالتز

.الأداء قبل تاریخ التغییر، وبعد انقضاء الستة أشھر یتحمل صاحب العمل الجدید المسؤولیة وحده  

)38(المادة   

لا ینتھي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإیقاف نشاطھا مؤقتا لمدة لا تزید على 

لعمل الاستمرار في دفع أجور عمالھ طیلة فترة الإغلاق أو الإیقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام شھرین ،وعلى صاحب ا

. الواردة في ھذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة  

أعلاه بعد مدة الشھرین وعلى صاحب العمل أن یدفع لعمالھ زیادة على ما سبق ) 1(ینقضي الالتزام المذكور في الفقرة 

.ھایة الخدمة كما نصت علیھا أحكام ھذا القانونذكره مكافأة ن  

   

 الفصل الثالث

 إنھاء عقد العمل الفردي

)39(المادة   

-:لا یمكن اعتبار الحالات التالیة بوجھ الخصوص من الأسباب الحقیقیة التي تبرر إنھاء العمل من قبل صاحب العمل  

.ات العمل، أو أثناء العمل إذا كان ذلك بموافقة صاحب العملالانخراط النقابي أو المشاركة في أنشطة نقابیة خارج أوق. 1  



.إقدام العامل على طلب ممارسة نیابة تمثیلیة عن العمال، أو كونھ یمارس ھذه النیابة حالیا أو مارسھا في الماضي. 2  

تقدیمھ لشكوى  إقدام العامل على رفع قضیة أو مشاركتھ في إجراءات ضد صاحب العمل بإدعاء خرق القانون، وكذلك. 3

.أمام الھیئات الإداریة المختصة  

)40(المادة   

لصاحب العمل إنھاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حقھ في مطالبة العامل بكافة الحقوق الأخرى عند ارتكابھ 

:أیا من المخالفات التالیة  

.لعملانتحالھ شخصیة غیر شخصیتھ أو تقدیمھ شھادات أو وثائق مزوره لصاحب ا. 1  

ارتكابھ خطأ نتیجة إھمال مؤكد نشأت عنھ خسارة جسیمة لصاحب العمل شریطة أن یبلغ صاحب العمل الجھات . 2

.المختصة بالحادث خلال ثمان وأربعین ساعة من وقت علمھ بوقوعھ  

صة بسلامة العمل تكراره مخالفة النظام الداخلي للمنشأة المصادق علیھ من وزارة العمل أو التعلیمات المكتوبة الخا. 3

.وصحة العمال رغم إنذاره بھا حسب الأصول  

تغیبھ دون عذر مقبول أكثر من سبعة أیام متتالیة ، أو أكثر من خمسة عشر یوما متقطعة خلال السنة الواحدة ، على . 4

ً بعد غیاب ثلاثة أیام في الحالة الأولى أو عشرة أیام في الحالة الثانیة .أن یكون قد انذر كتابیا  

.عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة علیھ بموجب عقد العمل رغم إنذاره حسب الأصول. 5  

.إفشاءه للأسرار الخاصة بالعمل التي من شانھا أن تسبب الضرر الجسیم. 6  

. إدانتھ بحكم نھائي في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة. 7  

.حالة سكر أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة یعاقب علیھا القانون وجوده أثناء العمل في. 8  

.اعتدائھ بالضرب أو التحقیر على صاحب العمل أو على من یمثلھ أو على رئیسھ المباشر . 9  

)41(المادة   

حقھ في بدل یجوز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل لأسباب فنیة أو خسارة اقتضت تقلیص عدد العمال مع احتفاظ العامل ب

.الإشعار، ومكافئة نھایة الخدمة، شریطة إشعار الوزارة بذلك  

)42(المادة   

یجوز للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظھ بحقوقھ القانونیة بما فیھا مكافأة نھایة الخدمة وما  -1

:یترتب لھ من حقوق ، وذلك في أي من الحالات الآتیة  



لف في نوعھ أو درجتھ اختلافا بینا عن العمل الذي اتفق علیھ بمقتضى عقد العمل، إلا إذا دعت تشغیلھ في عمل یخت. أ

.الضرورة إلى ذلك ولمدة مؤقتة منعا لوقوع حادث أو في حالة القوة القاھرة  

.تشغیلھ بصورة تدعو إلى تغییر مكان إقامتھ. ب  

.في عملھ یشكل خطرا على حیاتھالثبوت بتقریر طبي صادر عن اللجنة الطبیة إن استمراره . ج  

.اعتداء صاحب العمل أو من یمثلھ على العامل أثناء العمل أو بسببھ بالضرب أو التحقیر. د  

.عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماتھ تجاه العامل رغم مطالبتھ بھا كتابیاً   

السنوات الخمس الأولى ثلث مكافئة نھایة أعلاه یحق للعامل إذا استقال من عملھ خلال ) 1(استثناء مما ورد في البند  -2

الخدمة، وثلثي مكافئة نھایة الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالیة، ویستحق المكافئة كاملة إذا أمضى 

.عشر سنوات أو أكثر في العمل  

)43(المادة   

ات، كما ویلزم العامل بإعادة ما بحوزتھ من یلزم صاحب العمل برد ما أودعھ العامل لدیھ من أوراق أو شھادات أو أدو

.عھدة إلى صاحب العمل  

)44(المادة   

.یمنح العامل عند انتھاء خدمتھ بناء على طلبھ شھادة خدمة یذكر فیھا اسمھ ونوع عملھ ومدتھ  

)45(المادة   

للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نھایة خدمة مقدارھا أجر شھر عن كل سنة قضاھا في العمل على 

.أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافیة، وتحتسب لھذا الغرض كسور السنة  

)46(المادة   

شعار یرسل بعلم الوصول إلى الطرف الآخر قبل یجوز لأي من طرفي عقد العمل غیر محدد المدة إنھائھ بمقتضى إ. 1

.شھر من إنھاء العمل  

یحق للعامل الذي تلقى إشعارا من صاحب العمل بإنھاء عقد العمل التغیب عن العمل طیلة النصف الثاني من اجل . 2

.الإشعار ویعتبر تغیبھ عملا فعلیا في المنشأة  

.موجبة لذلك یعتبر تعسفیا إنھاء عقد العمل دون وجود أسباب . 3  

)47(المادة   



مع احتفاظھ بكافة حقوقھ القانونیة الأخرى، یستحق العامل تعویضا عن فصلھ تعسفیا مقداره اجر شھرین عن كل سنة 

.قضاھا في العمل على ألا یتجاوز التعویض اجره عن مدة سنتین  

)48(المادة   

عة أو بالعمولة على أساس متوسط أجره الشھري في تحتسب مكافئة نھایة الخدمة وتعویض الفصل التعسفي للعامل بالقط

. مدة السنة الأخیرة  

   

 الباب الرابع

 علاقات العمل الجماعیة

   

 الفصل الأول

 المفاوضة الجماعیة

)49(المادة   

المفاوضة الجماعیة ھي الحوار الذي یجري بین أي من نقابات العمال أو ممثلین عن العمال وبین صاحب العمل أو 

.مل أو ممثلیھم ، بھدف حسم النزاع الجماعي أو تحسین شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجیةأصحاب الع  

)50(المادة   

.تجري المفاوضة الجماعیة بحریة ودون ضغط أو تأثیر  

)51(المادة   

.ھذا التمثیلیحق لكل طرف من طرفي المفاوضة الجماعیة تسمیة ممثلیھ كتابة دون أن یكون لأیھما حق الاعتراض على   

)52(المادة   

.بناء على طلب أي من طرفي المفاوضة الجماعیة على الجھات ذات العلاقة تقدیم المعلومات والبیانات المطلوبة  

)53(المادة   

:تجري المفاوضة الجماعیة  

. على مستوى المنشأة بین صاحب العمل أو إدارة المنشأة وبین ممثلي العمال في المنشأة. 1  

.وى نشاط اقتصادي معین بین ممثلي أصحاب العمل في ھذا النشاط والنقابة العمالیة ذات العلاقةعلى مست. 2  



. على المستوى الوطني بین اتحاد أصحاب العمل وبین اتحاد نقابات العمال. 3  

   

 الفصل الثاني

 اتفاق العمل الجماعي

)54(المادة   

یبرمھ طرفا المفاوضة الجماعیة ویتضمن أحكاما تتعلق بتحسین شروط اتفاق العمل الجماعي اتفاق مكتوب باللغة العربیة 

.وظروف العمل ورفع الكفاءة الإنتاجیة  

)55(المادة   

یكون اتفاق العمل الجماعي ملزما من التاریخ المحدد فیھ وتعطى نسخة منھ لكل من طرفي المفاوضة الجماعیة وتودع 

.نسخة لدى الوزارة  

)56(المادة   

مل الجماعي ثلاث سنوات، وتجري المفاوضة الجماعیة بناء على طلب أحد طرفي العمل قبل انتھائھا بثلاثة مدة اتفاق الع

أشھر ویبقى الاتفاق ساریا إلى أن یتم التوصل إلى اتفاق جدید ویجوز ان یتفق طرفا الإنتاج على فتح باب التفاوض إذا 

.اقتضت الضرورة ذلك  

)57(المادة   

:ون یجب أن یتضمن اتفاق العمل الجماعي كحد أدنى البنود التالیةوفقا لأحكام ھذا القان  

.حریة ممارسة العمل النقابي. 1  

.الحد الأدنى للأجور على كل أنواع العمل. 2  

.شروط تشغیل العمال وإعفائھم من العمل. 3  

.لجنة ثنائیة لحسم أیة خلافات تنشا عن تطبیق الاتفاق. 4  

)58(المادة   

:اق العمل الجماعي علىتسري أحكام اتف -1  

.جمیع العاملین لدى صاحب العمل - أ  

.ب أصحاب العمل ومن یحل محلھم  



.لغیر طرفي اتفاق العمل الجماعي حق الانضمام إلیھ بناء على اتفاق مكتوب بینھم یقدم إلى الوزارة -2  

)59(المادة   

.یصدر الوزیر التعلیمات اللازمة لتنفیذ اتفاق العمل الجماعي  

   

الثالث الفصل  

 تسویة النزاعات العمالیة الجماعیة

)60(المادة   

النزاع العمالي الجماعي ھو النزاع الذي ینشأ بین واحد أو أكثر من أصحاب العمل وبین العمال أو فریق منھم حول 

. مصلحة جماعیة  

)61(المادة   

إذا لم یحل ھذا النزاع بالطرق یحق لكل من طرفي نزاع العمل الجماعي اللجوء إلى مندوب التوفیق في الوزارة، 

. التفاوضیة داخل المنشأة  

)62(المادة   

إذا فشل مندوب التوفیق في حل النزاع خلال عشرة أیام على الوزیر إحالة النزاع إلى لجنة توفیق تشكل من أحد موظفي 

ً ومن عدد متساو من الأعضاء ینسبھم كل من صاحب العمل والعمال .الوزارة رئیسا  

)63(المادة   

.إذا فشلت لجنة التوفیق في حل النزاع خلال أسبوعین یحق لأي من طرفیھ اللجوء إلى المحكمة المختصة. 1  

إذا لم یلجأ أي من الطرفین للقضاء وكان النزاع العمالي الجماعي یمس بالمصلحة العامة یحق للوزیر إلزام الطرفین . 2

:مع الجھات المعنیة من بالمثول أمام لجنة تحكیم یشكلھا الوزیر بالتنسیق  

ً للجنة .قاض رئیسا  

.ممثل عن الوزارة  

.ممثل عن العمال  

.ممثل عن أصحاب العمل  

)64(المادة   



عند النظر في نزاع عمالي یكون لمندوب التوفیق وللجنتي التوفیق أو التحكیم صلاحیة المحكمة المختصة فیما یتعلق 

.والاستعانة بأھل الخبرةبإحضار الشھود وسماع أقوالھم وإجراء المعاینة   

)65(المادة   

.خلال النظر في منازعات العمل الجماعي لا یجوز لصاحب العمل تغییر شروط العمل الساریة  

   

 الفصل الرابع

 الإضراب والغلق

)66(المادة   

ً لأحكام القانون الإضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحھم .وفقا  

)67(المادة   

تابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر والى الوزارة قبل أسبوعین یجب توجیھ تنبیھ ك -1

.من اتخاذ الإجراء موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق  

.یكون التنبیھ قبل أربعة أسابیع في المرافق العامة -2  

ي المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق من عدد العاملین ف% 51في حال الإضراب یكون التنبیھ الكتابي موقعا من  -3

.تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشاة  

.لا یجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي -4  

.یترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جھة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق -5  

   

 الباب الخامس

 شروط وظروف العمل

 

لفصل الأولا  

 ساعات العمل والراحة الأسبوعیة

)68(المادة   



.ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس وأربعون ساعة  

)69(المادة   

تخفض ساعات العمل الیومي بما لا یقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال اللیلیة، 

.استشارة المنظمات المعنیة لأصحاب العمل والعمالوتحدد ھذه الأعمال بقرار من الوزیر بعد   

)70(المادة   

یجب أن تتخلل ساعات العمل الیومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزید في مجموعھا عن ساعة مع مراعاة ألا یعمل 

.العامل أكثر من خمس ساعات متصلة  

)71(المادة   

. ة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوعیجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافی -1  

.یدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافیة -2  

)72(المادة   

ساعة متتالیة، و یجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج  24للعامل الحق في راحة أسبوعیة مدفوعة الأجر لا تقل عن  -1

.تجمیعھا مرة واحدة في الشھر  

لأسبوعیة مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أیام متصلة قبلھا، ویحسم من ذلك نسبة الأیام التي تحتسب الراحة ا -2

.تغیبھا العامل عن العمل  

)73(المادة   

.یوم الجمعة ھو یوم الراحة الأسبوعیة إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحدید یوم أخر بصورة منتظمة  

   

 الفصل الثاني

 الأجازات

)74(المادة   

یستحق العامل إجازة سنویة مدفوعة الأجر مدتھا أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابیع للعامل في الأعمال . 1

.الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة  

.لا یجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنویة. 2  



. ة السنویةبناء على اتفاق طرفي الإنتاج یجوز تجزئة الإجاز.3  

.لا یجوز تجمیع الأجازات السنویة لأكثر من سنتین. 4  

)75(المادة   

.للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعیاد الدینیة والرسمیة لا تحتسب من الأجازات السنویة  

)76(المادة   

.وتنظم بقرار من الوزیر للعامل الحق في إجازة ثقافیة عمالیة مدفوعة الأجر، مدتھا أسبوع في السنة الواحدة،  

)77(المادة   

یستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعین لأداء فریضة الحج تمنح 

.لھ لمرة واحدة  

)78(المادة   

غیر محتسبة من إجازتھ یستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أیام في حال وفاة أحد أقاربھ حتى الدرجة الثانیة 

.السنویة  

یجوز للعامل التغیب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أیام في السنة، تحتسب من الإجازة السنویة على أن لا 

.تتجاوز المدة ثلاثة أیام متتالیة في المرة الواحدة  

)79(المادة   

بناءً على تقریر من اللجنة الطبیة یستحق العامل إجازة مرضیة مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتھا أربعة عشرة 

ً أخرى ً ، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشرة یوما . یوما  

)80(المادة   

ستثناء عمال بنظام یصدر عن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من الوزیر بالتنسیق مع الجھات المعنیة یجوز ا

.الزراعة وبعض المھن الخاصة من كل أو بعض أحكام ھذا الباب   

   

 الفصل الثالث

 الأجــور

)81(المادة   



.یستحق العامل أجره إذا تواجد في مكان العمل وان لم یؤد عملا لأسباب تتعلق بالمنشاة  

)82(المادة   

:دفع وفقا لما یليیدفع الأجر للعامل بالنقد المتداول قانونا شریطة أن یتم ال-1  

.في أیام العمل ومكانھ. أ  

.في نھایة كل شھر للعاملین باجر شھري.ب  

.في نھایة كل أسبوع للعاملین على أساس وحدة الإنتاج أو الساعة أو المیاومة أو الأسبوع. ج  

.لا یجوز تأخیر دفع اجر العامل أكثر من خمسة أیام من تاریخ الاستحقاق-2  

)83(المادة   

- :عدا الحالات التالیة لا یجوز حسم أیة مبالغ من أجر العاملفیما . 1  

.تنفیذا لحكم قضائي قطعي  

.من الأجر الأساسي%) 10(أیة سلفة مستحقة لصاحب العمل شریطة أن لا یزید كل حسم عن . ب  

.الغرامات المفروضة على العامل وفقا لأحكام ھذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.ج  

.من الأجر الأساسي%) 15(أعلاه عن ) 1(من الفقرة ) ب،ج(یجوز أن یزید مجموع ما یحسم بمقتضى البندین لا . 2  

)84(المادة   

لا یجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأدیبي أو فرض غرامة على العامل إلا عن مخالفة منصوص علیھا في لائحة 

:یلي الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة، على أن یراعى ما  

.لا یزید مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أیام في الشھر. أ  

.لا یتخذ أي إجراء تأدیبي ضد العامل بعد انقضاء أسبوعین من تاریخ التثبت من المخالفة.ب  

. أن ینظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض یتضمن اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة علیھ.ج  

.دمات الاجتماعیة العمالیة في المنشاةتخصص الغرامات للخ. د  

للعامل الحق في الاعتراض على أي إجراء تأدیبي أو غرامة تفرض علیھ لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من  -2

.تبلیغھ بذلك كتابیا  

)85(المادة   

ً لأحكام القانون یعتبر اجر العامل من الدیون الممتازة .وفقا  



)86(المادة   

من عدد متساو من ممثلین عن الحكومة "لجنة الأجور"من الوزیر یشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى  بناء على توصیة. 1

.وعن أصحاب العمل وعن العمال  

. تتولى المنظمات النقابیة لأصحاب العمل والعمال مسؤولیة تسمیة ممثلیھا في اللجنة. 2  

.یعین مجلس الوزراء رئیسا للجنة من بین أعضائھا . 3  

ً لإنجاز مھماتھاللجنة ا. 4 .لحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا  

)87(المادة   

:تقوم لجنة الأجور بالمھام التالیة  

. دراسة السیاسات العامة للأجور ومدى ملاءمتھا لمستوى المعیشة وتقدیم التوصیات بشأنھا إلى مجلس الوزراء -1  

.لوزراءتحدید الحد الأدنى للأجور على أن یصدر بھ قرار من مجلس ا -2  

)88(المادة   

تجتمع لجنة الأجور دوریا كل سنة مرة على الأقل، وتجتمع عند الضرورة بناء على طلب من رئیسھا أو من ممثلي أي 

.من أطرافھا الثلاثة  

)89(المادة   

 ً .لا یجوز أن یقل اجر العامل عن الحد الأدنى المقر قانونا  

   

 الفصل الرابع

 السلامة والصحة المھنیة

)90(المادة   

بناءً على اقتراح الوزیر بالتنسیق مع جھات الاختصاص یصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة 

:المھنیة وبیئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما یلي  

.وسائل الحمایة الشخصیة والوقایة للعاملین من أخطار العمل وأمراض المھنة -1  

.العملالشروط الصحیة اللازمة في أماكن  -2  

.وسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة -3  



.الفحص الطبي الدوري للعمال-4  

)91(المادة   

وفقا لأحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تصدر المنشأة التعلیمات الخاصة بالسلامة والصحة المھنیة ولائحة 

.مصدقة من الوزارة، و تعلق ھذه التعلیمات في أماكن ظاھرة في المنشاة الجزاءات الخاصة بھا  

)92(المادة   

.لا یجوز لأیة منشأة تحمیل العامل أیة نفقات أو اقتطاعات من اجره لقاء توفیر شروط السلامة والصحة المھنیة  

   

 الباب السادس

 تنظیم عمل الأحداث

   

)93(المادة   

.بلوغھم سن الخامسة عشریحظر تشغیل الأطفال قبل   

)94(المادة   

یجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقھم بالعمل للتأكد من ملاءمتھم الصحیة لھ على أن یعاد الكشف كل ستة 

.اشھر  

)95(المادة   

:لا یجوز تشغیل الأحداث في  

.الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي یحددھا الوزیر  

.أو الأعیاد الرسمیة أو الدینیة أو أیام العطل الرسمیةالأعمال اللیلیة   

.ساعات عمل إضافیة أو على أساس وحدة الإنتاج  

.الأماكن النائیة أو البعیدة عن العمران  

)96(المادة   

.تخفض ساعات العمل الیومي للأحداث بما لا یقل عن ساعة عمل واحدة یومیا -1  



ثر للراحة لا تقل في مجملھا عن ساعة بحیث لا یعمل الحدث أكثر من أربع تتخلل ساعات العمل الیومي فترة أو أك -2

.ساعات متواصلة  

)97(المادة   

.تكون الإجازة السنویة للإحداث ثلاثة أسابیع سنویا ولا یجوز تأجیلھا  

)98(المادة   

.جلا بكل ما یتعلق بھمعلى المنشاة أن تعلق في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغیل الإحداث، وینظم صاحب العمل س  

)99(المادة   

یستثنى من أحكام ھذا الباب الأحداث الذین یعملون لدى أقاربھم من الدرجة الأولى وتحت إشرافھم، على أن یتم العمل في 

ً على نموھم العقلي والجسدي وعلى تعلیمھم .جمیع الأحوال وفق شروط صحیة واجتماعیة ملائمة بما لا یؤثر سلبا  

   

ابعالباب الس  

 تنظیم عمل النساء

   

)100(المادة   

.وفقا لأحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه یحظر التمییز بین الرجل والمرأة  

)101(المادة   

:یحظر تشغیل النساء في  

.الأعمال الخطرة أو الشاقة التي یحددھا الوزیر  

.ساعات عمل إضافیة أثناء الحمل والستة اشھر التالیة للولادة  

.ساعات اللیل فیما عدا الأعمال التي یحددھا مجلس الوزراء  

)102(المادة   

.على المنشاة توفیر وسائل راحة خاصة بالعاملات  

)103(المادة   



للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانین یوما الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابیع 

.یع على الأقل بعد الولادةمدفوعة الأجر منھا ستة أساب  

.أعلاه إلا إذا ثبت أنھا اشتغلت بعمل آخر خلالھا) 1(لا یجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة المذكورة في الفقرة   

)104(المادة   

للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعھا عن ساعة یومیا لمدة سنة من تاریخ 

.الوضع  

.أعلاه من ساعات العمل الیومیة) 1(تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة   

)105(المادة   

.وفقا لمصلحة العمل یجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعایة طفلھا أو لمرافقة زوجھا  

)106(المادة   

.ءعلى المنشاة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغیل النسا  

   

 الباب الثامن

 تفتیش العمل

   

)107(المادة   

بمقتضى ھذا القانون یشكل الوزیر ھیئة تسمى ھیئة تفتیش العمل من عدد ملائم من المفتشین والمؤھلین أكادیمیا ومھنیا 

.لمتابعة تطبیق أحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه  

.امھم بصلاحیات الضبطیة القضائیةیتمتع أعضاء ھیئة تفتیش العمل في ممارستھم لمھ  

)108(المادة   

یقسم كل مفتش عمل قبل مباشرة عملھ الیمین أمام الوزیر على أن یؤدي عملھ بأمانة وإخلاص وألا یفشي الأسرار التي 

.یطلع علیھا بحكم وظیفتھ  

)109(المادة   



شرة أو غیر مباشرة في المنشاة الخاضعة یراعى عند اختیار مفتش العمل للقیام بمھمة تفتیش ألا تكون لھ مصلحة مبا

.لتفتیشھ  

)110(المادة   

:یختص مفتش العمل بما یلي  

متابعة تطبیق تشریعات العمل خاصة ما یتعلق بشروط وظروف العمل بكافة الوسائل المشروعة بما في ذلك استقبال 

.الشكاوى والبلاغات  

.الفنیة التي تساعد في تنفیذ أحكام ھذا القانونتزوید أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات   

.إبلاغ الجھات المختصة بأوجھ النقص والمخالفات التي یكتشفھا أثناء عملھ  

)111(المادة   

:یحق لمفتش العمل ما یلي  

 دخول أماكن العمل الخاضعة للتفتیش بحریة تامة أثناء العمل دون سابق إنذار مع وجوب إشعار صاحب العمل أو ممثلھ

.عند دخول المنشاة  

.الاستفسار من صاحب العمل أو من العمال مجتمعین أو منفردین أو بحضور شھود بشان تطبیق أحكام وتشریعات العمل  

.الإطلاع على السجلات والدفاتر وأیة وثائق أخرى تتعلق بشروط العمل واخذ صور أو مستخرجات منھا  

لتأكد من مدى ملاءمتھا لسلامة وصحة العمال مع إشعار صاحب العمل اخذ عینات من المواد المستعملة لغرض التحلیل ل

.أو ممثلھ بذلك ویكون ذلك وفقا لأنظمة خاصة تضعھا الوزارة  

إصدار الأوامر والتعلیمات لإزالة أوجھ النقص في الأجھزة والمعدات المستعملة أو لإزالة الضرر الناتج عن استخدامھا 

.طلب التنفیذ الفوري للإجراءات التي یراھا لازمة لدرء خطر محققعلى صحة وسلامة العمال ولھ أن ی  

)112(المادة   

.على أصحاب العمل أو من ینوبون عنھم تقدیم جمیع المعلومات التي یطلبھا مفتش العمل في مھمة التفتیش  

)113(المادة   

راءات التالیة بحق المخالف وذلك بما على مفتش العمل أن ینظم محضرا بالمخالفة التي یضبطھا ولھ أن یتخذ أیا من الإج

:یتلاءم وطبیعة المخالفة ومدى خطورتھا  

.إسداء النصح والإرشاد  

.توجیھ تنبیھ شفھي لإزالة المخالفة خلال مدة محددة  



.التوصیة لھیئة تفتیش العمل بتوجیھ إنذار خطي بشان المخالفة  

)114(المادة   

یر دوریة شھریة وسنویة عن نتائج نشاطاتھم في التفتیش وفق نماذج تقرھا یقدم مفتشو العمل إلى ھیئة تفتیش العمل تقار

.الوزارة  

.تقوم الوزارة بنشر تقریر عام دوري عن أعمال ھیئة تفتیش العمل  

)115(المادة   

ا تصدر الوزارة التعلیمات اللازمة لتنظیم عمل مفتش العمل والإجراءات اللازمة لتنفیذ الأحكام القانونیة الخاصة بھذ

.القانون  

   

 الباب التاسع

 إصابات العمل وأمراض المھنة

   

)116(المادة   

.یجب على صاحب العمل أن یؤمن جمیع عمالھ عن إصابات العمل لدى الجھات المرخصة في فلسطین  

)117(المادة   

:عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القیام بما یلي  

.ونقلھ إلى اقرب مركز للعلاجتقدیم الإسعافات الأولیة اللازمة للمصاب   

ً حال دون استمراره بالعمل ً جسمانیا .تبلیغ الشرطة فور وقوع أیة إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت بھ ضررا  

ً عن كل إصابة عمل خلال  ساعة من وقوعھا ویسلم المصاب صورة عن  48إخطار الوزارة والجھة المؤمن لدیھا خطیا

.الإخطار  

)118(المادة   

:قا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه یتكفل صاحب العمل بما یليوف  

علاج العامل المصاب إلى أن یتم شفاؤه، وتغطیة كافة النفقات العلاجیة اللازمة بما فیھا نفقات الخدمات التأھیلیة 

.ومستلزماتھا  



.جمیع الحقوق المترتبة على الإصابة ولو اقتضت مسؤولیة طرف ثالث  

)119( المادة  

من أجره الیومي عند وقوع الإصابة طیلة عجزه % 75إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعملھ یستحق العامل 

ً  180المؤقت بما لا یتجاوز  .یوما  

)120(المادة   

الحالة إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنھا عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في . 1

ً یعادل اجر  ً نقدیا من الأجر الأساسي عن المدة % 80ثلاثة آلاف وخمس مائة یوم عمل أو ) 3500(الثانیة تعویضا

.المتبقیة حتى بلوغھ سن الستین أیھما أكثر  

ً یعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الد. 2 ً نقدیا .ائمإذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم یستحق المصاب تعویضا  

إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم یستحق المصاب تعویضا نقدیا عن مجموع نسب العجز بما لا . 3

.یتجاوز التعویض المقرر للعجز الكلي الدائم  

)121(المادة   

انون أو النظام ذي وفقا لأحكام ھذا القانون تقدر اللجنة الطبیة نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى أحكام الق

.العلاقة الساري المفعول وقت الإصابة   

)122(المادة   

ً من تاریخ تبلیغھ بالقرار .للمصاب الحق في الطعن في قرار تقدیر نسبة العجز أو قرار عودتھ للعمل خلال ثلاثین یوما  

)123(المادة   

:ص أن الإصابة نتجت عما یليیسقط حق المصاب في التعویض إذا ثبت بعد تحقیق تجریھ جھة ذات اختصا. 1  

.عن فعل متعمد من المصاب  

.تأثیر الخمر أو المخدرات  

.فأكثر% 35أعلاه حالة الوفاة أو العجز الدائم بنسبة ) 1(یستثنى من أحكام الفقرة . 2  

)124(المادة   

المطالبة بالتعویض عن ما لم یكن التأخیر ناتجا عن عدم استقرار الإصابة أو عن عذر مشروع یسقط حق المصاب في 

.إصابة العمل بانقضاء سنتین على وقوع الإصابة  



)125(المادة   

.لا یحول التعویض عن إصابة العمل دون الحصول على مكافأة نھایة الخدمة المستحقة  

)126(المادة   

.ینظم صاحب العمل سجلا تفصیلیا لإصابات العمل  

ً في حالة  العجز الدائم خلال شھر من ثبوت ذلك العجز ومقدار التعویض الذي یقوم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خطیا

.دفعھ للمصاب أو المستحقین أو تعھد بدفعھ لھم  

)127(المادة   

ً لأحكام ھذا الباب من القانون. 1 .یلتزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقا  

للعامل المطالبة بحقوقھ المترتبة على إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولیة طرف آخر خلاف صاحب العمل یحق . 2

.الإصابة من أي منھما  

)128(المادة   

إذا ظھرت على العامل أعراض أحد أمراض المھنة الواردة في الجدول الملحق بھذا القانون خلال سنتین من تاریخ انتھاء 

.نخدمتھ یلتزم صاحب العمل بجمیع الحقوق المقررة لھ وفقا لأحكام ھذا الباب من القانو  

)129(المادة   

لا یجوز بأي حال من الأحوال حجز التعویض الواجب دفعھ إلا لسداد النفقة وفیما لا یتجاوز ثلث مبلغ التعویض كما لا 

.یجوز إحالتھ لأي شخص آخر غیر العامل أو المستحقین عنھ  

)130(المادة   

.خر ثلاثة اشھریحسب التعویض المستحق وفقا لأحكام ھذا الباب على أساس متوسط الأجر لآ  

   

 الباب العاشر

 العقوبات والأحكام الختامیة

 

 الفصل الأول

 العقوبات



)131(المادة   

یعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الخامس وأي نظام صادر بمقتضاه 

.العقوبة بتعدد المخالفات وتضاعف في حالة التكراردینار، وتتعدد ) 300(دینار ولا تزید على ) 100(بغرامة لا تقل عن   

)132(المادة   

یعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل الثالث من الباب الخامس وأي نظام صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل 

دد العمال الذین وقعت دینار مع إلزامھ بدفع فرق الأجر للعامل، وتتعدد الغرامة بتع) 100(دینار ولا تزید على ) 50(عن 

.في شانھم المخالفة  

)133(المادة   

إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس والأنظمة الصادرة بمقتضاه فللوزیر فضلا 

أن یزیل إغلاق المنشاة كلیا أو جزئیا أو إیقاف أیة آلة فیھا وذلك إلى ) 131(عن العقوبة المنصوص علیھا في المادة 

.صاحب العمل المخالفة  

)134(المادة   

) 200(یعاقب كل من یخالف حكما من أحكام الباب السادس والباب السابع والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 

عف دینار وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذین وقعت في شأنھم المخالفة وفي حالة التكرار تضا) 500(دینار ولا تزید على 

.العقوبة  

)135(المادة   

) 200(كل من یمانع أو یعارض أو یعیق أعمال مفتش العمل أو ھیئة التفتیش یعاقب بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن 

.دینار) 500(دینار ولا تزیــد علــى   

)136(المادة   

) 500(دینار ولا تزید على ) 300(عنیعاقب بغرامة لا تقل ) 116،117(إذا خالف صاحب العمل أیا من أحكام المادتین 

.دینار  

)137(المادة   

لا یجوز الحكم بوقف التنفیذ في العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الباب أو النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة 

.قانونیا لأسباب تقدیریة  

)138(المادة   



. الأردني أو ما یعادلھ بالعملة المتداولة قانونالأغراض تطبیق أحكام ھذا القانون تحتسب قیمة الغرامة بالدینار   

   

 الفصل الثاني

 أحكام ختامیة

)139(المادة   

.لمجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر إصدار الأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون  

)140(المادة   

لسنة  16وتعدیلاتھ، وقانون العمل رقم المعمول بھ في محافظات الضفة الغربیة  1960لسنة  21یلغى قانون العمل رقم 

.المعمول بھ في محافظات غزة وتعدیلاتھ وكل ما یخالف أحكام ھذا القانون 1964  

)141(المادة   

على جمیع الجھات المختصة كل فیما یخصھ تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعمل بھ بعد ثلاثین یوما من تاریخ نشره في 

.الجریدة الرسمیة  

میلادیة 30/4/2000:ة فيصدر بمدینة غز  

. 1421/محرم/26الموافق   

 یاسر عرفات

 رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

 


